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    المحتوياتقائمة 

   ٧  مقدمة عامة

  الباب تمهيدي: في التعريف بالرقابة على دستورية القوانين

  وتطور الرقابة على دستورية القوانين في مصر

  ٢٠  لتعريف بالرقابة على دستورية القوانينا الفصل الأول

  ٢٠  سمو الدستور.المبحث الأول: المقصود بالدستور ومفهوم مبدأ

  ٢٠ المطلب الأول: المقصود بالدستور.

  ٢١ أولا: تعريف الدستور وفقاً للمعيار الشكلي.

  ٢٢ ثانيا: تعريف الدستور وفقاً للمعيار الموضوعي.

  ٢٣ المطلب الثاني: مفهوم ومبررات مبدأ سمو الدستور.

  ٢٣ أولاً: المبرر الشكلي

  ٢٤ ثانياً: المبرر الموضوعي

  ٢٥ بحث الثاني: الأعمال القانونية محل الرقابة.الم

  ٢٥  القوانين. أولا:

  ٢٦ ثانياً: اللوائح والقرارات الفردية

  ٢٧ ثالثا:المعاهدات الدولية.

  ٢٨ الأحكام القضائيةرابعاً:
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المبحث الثالث: العلاقة بين الرقابة على دستورية القوانين ومبدأ الفصل بين
  السلطات.

٢٩  

  ٣١ ينة دستورية التشريعأولاً: قر

  ٣٢ ثانياً: القضاء الدستوري قضاء دستورية لا ملائمة

  ٣٤  ثالثا: المرجع في الرقابة على دستورية التشريعات هو الدستور.

  ٣٨  رابعاً: عدم اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على أعمال السيادة.

  ٤٢  المبحث الرابع: صور وأساليب الرقابة على الدستورية.

  ٤٢  تحريك الرقابة على دستورية التشريعات. أولاً: أساليب

  ٤٥  ثانياً: الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات.

  ٤٧  ثالثاً: الرقابة السياسية والرقابة القضائية على دستورية التشريعات.

  ٤٨  تشريعات.رابعاً: الرقابة المركزية والرقابة اللامركزية على دستورية ال

  ٤٨  جعل الرقابة على دستورية التشريعات من حق جميع المحاكم.-أ

  ٤٩  جعل الرقابة على دستورية التشريعات من اختصاص هيئة واحدة - ب

  ٥٠  الفصل الثاني: تطور الرقابة على دستورية القوانين في مصر

لعليا في عامالمبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين قبل إنشاء المحكمة ا
١٩٦٩.  

٥١  

المطلب الأول: موقف الفقه من الرقابة على دستورية القوانين قبل عام
١٩٦٩.  

٥١  
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الفرع الأول: الرأي المعارض لأحقية القضاء في ممارسة الرقابة على
  دستورية القوانين.

٥١  

الفرع الثاني: الرأي الثاني المؤيد لأحقية القضاء في ممارسة الرقابة على
  ورية القوانين.دست

٥٢  

المطلب الثاني: موقف القضاء من الرقابة على دستورية القوانين قبل عام
١٩٦٩.  

٥٤  

  ٦٢  المطلب الثالث:تقدير الرقابة على دستورية التشريعات في هذه المرحلة.

  ٦٢  المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل القضاء الدستوري.

مة العليا، قاضي دستورية القوانين في مصر بين عاميالمطلب الأول: المحك
  .١٩٧٩و١٩٦٩

٦٣  

  ٦٣ الفرع الأول: تشكيل واختصاصات المحكمة العليا.

الفرع الثاني: أساليب تحريك الرقابة على دستورية القوانين أمام المحكمة
  العليا، وأثر الأحكام الصادرة عنها في الدعاوى الدستورية.

٦٦  

  ٦٧  تحريك الرقابة على دستورية القوانين أمام المحكمة العليا.أولاً: أساليب 

  ٦٨  ثانياً: أثر أحكام المحكمة العليا في الدعاوى الدستورية. 

  ٦٩  الفرع الثالث: تقييم الرقابة على دستورية القوانين في ظل المحكمة العليا.

ن منذ عامالمطلب الثاني: المحكمة الدستورية العليا، قاضي دستورية القواني
  وحتى الآن. ١٩٧٩

٧٠  
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  ٧١  الفرع الأول: تشكيل واختصاصات المحكمة الدستورية العليا.

  ٧١ أولاً: تشكيل المحكمة الدستورية العليا

  ٧٥ ثانياً:اختصاصات المحكمة الدستورية العليا.

الفرع الثاني: أساليب تحريك الرقابة على الدستورية أمام المحكمة الدستورية 
  .وحجية وآثار الأحكام والقرارات الصادرة عنهاالعليا 

٧٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


